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180267 ‐ لم يعطها حقها ف السن والمهر والنفقة فهل له حق منعها من الخروج إلا بإذنه ؟

السؤال

أنا فتاة تزوجت لن لظروف عمل لم أسن مع زوج ، ولم يوفر ل المسن ، ولم يصرف عل ، لن هو يطالبن أن

إلا كل شهرين مرة واحدة ، ويريدن لزيارت وهو لا يأت أعيش بمنزل أب ل خروج من المنزل ، مع العلم أنأستأذن منه ب

أن لو أخرج مع أب أو إخوان أن أبلغه قبل خروج ، ولو أن الخروج يون بسيطاً مثل الخروج للمتبة أو التسوق ، وهو لم

يقم بأي حق من حقوق ، بحيث إنه لم يوفر ل منزلا ولم يصرف عل ، ولم يمل ل باق مهري ، وأنا لم أسمح له بأن ينقص

من مهري ، ومع هذا يطالب بحقوقه ف الاستئذان ، مع العلم أن كل حقوقه الزوجية موفرة له ، إلا أنه هو لم يقم بأي حق من

حقوق . فما الحم ‐ جزاكم اله خيراً ‐ وماذا أفعل معه مع العلم أنه يطالبن بترك وظيفت وأن أذهب له ، وهو قبل الزواج

بأن نه رافض بعد الزواج 7 أشهر وهددنول ، أن يتم نقل إل وظيفت العقد أن أستمر عل موظفة ، وكتبت ف كان يعلم أن

معلقة، فما رأي فضيلتم بهذا الشخص ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

إن الزوج الذي له حق استئذان زوجته منه للخروج هو الذي ثبت له حق الحبس ، وهذا الحق لا يثبت إلا بتسليم المهر المعجل

وبتوفير سن الزوجية وبالنفقة عل زوجته ، وبالتأمل ف حال الأخت السائلة وما ذكرته عن زوجها يتبين أنه لا يثبت له عليها

حق الحبس ، فلها الامتناع عن تسليم نفسها إليه حت يؤدي الحقوق الواجبة عليه .

قال ابن المنذر – رحمه اله ‐ : " وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حت يعطيها مهرها " انته من " الإجماع

" ( ص 77 ) .

وانظري جواب السؤالين ( 106150 ) و ( 69937 ) .

وحيث يثبت للزوجة حق الامتناع من تسليم نفسها لزوجها ، فإنه لا يثبت له حق استئذان لا ف خروج ولا ف سفر .

قال ابن قدامة – رحمه اله ‐ : " وكل موضع قلنا لها الامتناع من تسليم نفسها : فلها السفر بغير إذن الزوج ؛ لأنه لم يثبت

للزوج عليها حق الحبس ، فصارت كمن لا زوج لها ، ولو بق منه – يعن : من مهرها ‐ درهم كان كبقاء جميعه ؛ لأن كل من

ثبت له الحبس بجميع البدل ثبت له الحبس ببعضه كسائر الديون " انته من " المغن " ( 7/261 ) . وينظر " بدائع الصنائع " (
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،هضوا عهإلَي ّملسي لَم نَّه ؛تَاعمتسا نم ينا التَّمهملْزي كَ، لَمذَل عم قَامبِالْم تيضه أيضا : " إذَا روقال ابن قدامة رحمه ال

فَلَم يلْزمها تَسليمه، كما لَو اعسر الْمشْتَرِي بِثَمن الْمبِيع، لَم يجِب تَسليمه إلَيه، وعلَيه تَخْليةُ سبِيلها، لتَتَسب لَها، وتُحصل ما

تُنْفقُه علَ نَفْسها؛ نَّ ف حبسها بِغَيرِ نَفَقَة إضرارا بِها.

تَاعمتسا َإل هتاجحلو ،نْها مدَّ لَهب  اما عغْنَاهانَةَ، ووا الْمفَاها إذَا كسهبكُ حلما يإنَّم نَّه ا؛هسبح لَه ني ةً، لَمروسم انَتك لَوو

الْواجِبِ علَيها، فَاذَا انْتَفَ امرانِ، لَم يملكْ حبسها " انته من "المغن" (8/207) . وينظر : "كشاف القناع" (5/477) .

وينظر جواب السؤال رقم (119496) .

ثانياً:

ون قد اشترطت عليه أن تعمل بعد الزواج ، أو أن تستمر فمنع امرأته من العمل خارج المنزل ، إلا أن ت للزوج الحق ف

عملها ، فيجب عليه الوفاء بالشرط ، قال تعال : ( يا ايها الَّذِين آمنُوا اوفُوا بِالْعقُودِ ) المائدة/ 1 .

س ، إلا إذا شرطت عليه فِزوجها ‐ منعها من أن تدر : ه ‐ : " فله – يعنقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه ال

العقد أن تبق مدرِسة أو تتوظف مدرِسة ف المستقبل وقَبِل بهذا الشرط ، فإنه يلزمه لقول النب صلّ اله عليه وسلّم : ( إنَّ

احق ما اوفَيتُم من الشُّروط انْ تُوفُوا بِه ما استَحلَلْتُم بِه الْفُروج ) – متفق عليه ‐ " انته من " الشرح الممتع عل زاد المستقنع

. ( 426 ، 425 / 12 ) "

وانظري جواب السؤال رقم ( 126316 ) .

واله أعلم
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